مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 
المقدمة 

وتشعمل على: مرجع أدلة الأحكام الشرعية ومداركهاء وأثمية ا موضوع, 
ودواعي الكتابة فيه وخطة البحث» ومنهجي فيه . 

أولاً: مرجع أدلة الأحكام الشرعية» ومدا ركهاء وأهية الموضوع» ودواعي 
الكتابة فيه: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فإنه لما كانت أدلة الأحكام الشرعية» ومداركها كلها راجعة إلى كتاب 
الله جل وعلاء لأنه تعالى تجب طاعته لذاته لكونه الخالق الرازق المعبود بالحق» 
ولا تلزم طاعة غيره كائناً من كان إلا بأمره تعالى» وعلّمنا أنه أوجب علينا طاعة 
رسوله ين بقوله: «إوما آاحكم الرسول فخذوه وما هاحكم عنه فاتهوا 274 
(«إفليحذرالذبن كافون عن أره أن تصرهم قتنة أويصيهم عذاب أليم4”", وعلمنا 
تعالى أن القرآن لا يأتيه الباطل أبداء ولا يعطرق إليه الخطأ بأي وجه» وأن الي 
يل لا ينطق عن الهوى» ولا يتقول على ربه» ولا يركن إلى الكفار» وأنه أقسم 
تعالى أن الناس لا يؤمنون حتى يحكموا البي ي فيما شجر بينهم» وبعد ذلك لا 
يجدون أي حرج في نفوسهم نما قضى به ٍ» ويذعنون له كل الإذعان. 

لزم من ذلك أن تكون متآلفة ومتوافقة» لاتعارض بينها لأفا راجعة إلى 
(۱) الحشر» آية ۷. 
(۲) النور» آية .٦۳‏ 
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ذفعْ التعارْضٍ عَن الأدِلةٍ الصرِْة بالْجَمْعِ - د. مُحَمّد الْمُحْار بْنْ مُحَمّد الأمين 

كلام واحد صادر عن رب العزة والجلال أحكم الحاكمين الذي لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ل[ ألاعلم من خا وهواللطيف الخبير ه27 هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرى, فإن الأحكام, وأدلتها لم تظهر لنا إلا من جهة البي 
يد لأن الأمة لم تسمع الكلام من الله تعالى» ولا من جبريل عليه السلام 
والإجماع قائم قطعا على أفهم اسسسدوا إلى قوله يد وإخباره عن ربه فيما يتعلق 
بالقرآن» والسنة, وبقية الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة» ولكن ما دل عليه 
القرآن والسنة لا يسمى قرآناً ولا سنة» وعلى هذا تكون الأدلة والمدارك 
متعددة, فظهر أن الأدلة والأحكام راجعة إلى الله تعالى» لأن هو المشرع, 
وراجعة إلى البي يلد لأنه هو المبلغ عن ربه؛ وراجعة إلى إجماع الأمة لعصمتها 
ولأفها هي المبلغة عن نبيها يل وراجعة إلى القياس وغيره من الأدلة عند المحعج 
يما لدلالة الكتاب, والسنة, والإجهاع على التمسك ها عند عدم الأدلة النقلية 
بالشروط المعروفة لأهل العلم في ذلك" . 

ومهما يكن من شيء فإن علماء الأمة قاموا بعلاج ما يظن أنه تعارض بين 
ظواهر الأدلةبعدة طرق ومن أهمها: (الجمع) بين المتعارضين؛ والتوفيق بينهما حتى 


إن ههور العلماء قذموه وجوباً على الطرق الأخرى من ترجيح”", ونسخ24, 


.14 الملك» آية‎ )١١ 

)١(‏ انظر: المستصفى 25/١‏ أضواء البيان ٠٥٤/٤‏ مقدمة ابن حلدون ص۲٥ »٤‏ روضة الناظر 
ص 57-51. 

)٣(‏ الترحيح هو: (إظهار المحتهد مزية لأحد المتعارضين توحب تقديعه على الآخر). مرآة 
الأصول ص١/57,‏ الإيماج «/255 إحكام الفصول: ..٠٤١‏ 

(4) النسخ: (رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي مترانحي عنه). نشر البنود 2585/١‏ ومذكرة 
الشيخ محمد الأمين رحم الله ص5”. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8"‏ 
وبالإضافة إلى أثمية الموضوع, واهتمام العلماء به فقد دعائ إلى الكتابة فيه 
أمور» أشمها: 

-١‏ بيان أن هذه الشريعة السماوية الخاتحة لجميع الشرائع مترهة وبريئة 
من التناقض, والاختلاف, خالية من التعارض والعاني لاستلزام ذلك النقص 
والقصور الممنوعين في حق الله تعالى» ورسوله كك. 

9- بيان أن ما يظهر من التناقض أو التعارض بين الأدلة ليس على 
ظاهره؛ بل لنقص في الناظر, والباحث, وقصور من المجتهد عن درك الحقائق» 
وفهم مقاصد الشرع, لذا كان من المسلم به عند العلماء: ررأن كل من أحاط 
بأدلة الشريعة» وقواعدهاء ومداركهاء علم أنها لا تتعارض» فوفق بينها بحمل كل 
دليل أو علة: أو مقصد على وجه لا يتعارض مع غيرهم!". 

“- أن الموضوع لم يفرد بالكتابة» فإفراده يما يجعله مغل الموضوع الذي لم 

-٤‏ بيان: أنه يجب النظر بعين الكمال» والتيقن بأنه لا تضاد بين آيات 
القرآن, ولا بين الأحاديث» ولا بين الآيات والأحاديث» ولو ظهر للناظر ذلك 
بادئ الرأي» فيجب عليه أن يعتقد انتفاء الخلاف» ويبحث حتى يقف على 
الأوجه التي توفق بين الأدلة» وتزيل ما ظهر له من ذلك" . 

ثانيا: خطة البحث 

يتكون البحث من مقدمة» وفصلين» وخاقة. 

أما المقدمة فقد اشتملت على: مرجع أدلة الأحكام الشرعية» ومدا ركهاء 


(۱) انظر: الموافقات ٠٤١١-١۱ ٤۲/٤‏ بتصرف. 
(؟) المصدر السابق» الرسالة للشافعي ص١23117-5‏ الكفاية للحطيب ص505. 
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ذفعْ التعَارْضٍ عَن الأدِلةٍ الصرِْة بالْجَمْعِ - د. مُحَمّد الْمُحْار بْنْ مُحَمّد الأمين 

وأهمية الموضوع, ودواعي الكتابة فيه» وخطة البحث ومنهجي فيه. 

وأما الفصل الأول ففي معنى دفع التعارض, والجمع وشروطه. وفيه ثلاثة 
مباحث: الأول منها: في معنى دفع التعارض» ولمبحث الثابي: في معنى الجمع, 
والمبحث الثالث: في شروط الجمع. 

وأما الفصل الثابئ ففي أوجه الجمع بين المتعارضين» ومراتبه» وفيه 
مبحنان: المبحث الأول: في أوجه الجمع بين المتعارضين, وأمغلتهاء والمبحث 
الغابئ: في مراتب الجمع بين المتعارضين وأمثلتها. 

وأما الخاتمة, فقد اشتملت على نتائج مستخلصة من البحث. 

ثالتاً: منهجي في البحث 

لقد التعرمت فيما أظن في هذا البحث المتواضع المنهج العلمي المتبع في 
كتابة البحوث؛ حيث إن نقلت الأقوال من مصادرهاء ووثقت ما يجتاج منها 
إلى توثيق» وذكرت أدلة الأقوال» والاعتراضات الواردة عليها متبعاً في ذلك 
طريقة إيراد الدليل» 9 ذكر الاعتراضات الواردة عليه بعده مباشرة, والإجابة 
كذلك عن الاعتراض بعده؛ مع المناقشة لتلك الأدلة والاعتراضات دون النظر 
إلى القائل» وإنغا كان هدفي الأول هو بيان التق بذكر الراجح» والأولى مع ذكر 
السبب الذي دعا لذلك» وبالإضافة إلى ما تقدم, فإبئ ذكرت أرقام الآيات, 
وسورهاء وخرجت الأحاديث النبوية من كتب السنةء واكنفيت في ذلك بذكر 
ما قاله علماء الحديث» والحكم عليه من قبلهم» ولم ألترم الحكم عليه من 
عندي. 

ترجمت ترهة مقعضبة للأعلام الواردة أماؤهم في صلب البحث» وعرفت 
المصطلحات العلمية الواردة في صلب البحث» وعملت فهرسا للآيات, 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۳‏ 


والأحاديث, والأعلام المترجم لحم؛ وبعد هناء فإبي أتوب إلى الله عز وجل مما 
وقع مني من خطأ أو زلة, قال 4: «كل بني آدم خطأء وخير الخطائين 


ا 
التوابون»'. 


Ê E f 


.١؟١ص‎ ١7ج حرجه الترمذي واين ماحة. أنظر: كشف الخفاء للعجلون‎ )١( 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 


الفصل الأول 


في معنى دفع التعارض» والجمع» وشروطه 


المبحث الأول: معنى دفع التعارض 
المبحث الثاني : في معنى الجمع 
المبحث الثالث: شروط الجمع 


وعم - 





دَفْعْ اتعَاوْض عَن الأدِلةِ الَرْحَة بالْجَمْع - د. محمد الْمَُار بْنْ مُحَمّد الأمين 


المبحث الأول: معنى دفع التعارض 
وفيه نقطتان : 


٠‏ الأولى: معنى الدفع 

(الإزالة بقوة)» والحماية» والنع» يقال: دفعه» ودفع إليه» ودفع عنه دفعاً 
ومدافعة أي: منع منه ذلك . 

وني المفردات: الدفع إذا عدّي بإلى اقتضى معنى الإنالة, نحو قوله تعالى: 
«إفادفعوا إليهم أموالمم 4 وإذا عدى بعن اقتضى معنى الحماية» نحو: إن الله 
يدافع عن الذين أمتوا 4" وقال: ل ولولادفع اللهالتاس بعضهم يبعض 474 أي لولا دفع 
لله العدو بقدرته وبجنود المسلمين لغلب المشركون المؤمنين”» وقوله: ليس له 
دافع من اللهذيالمعارج 4 . 

فيكون معنى الدفع: رفع التععارض» وإزالته, وحماية الشريعة منه, والدفاع 
عن وروده فيهاء فعلى هذا يكون بمقتضى الترتيب» والجمع» والترجيح» 
والتأويل» والىسخ» إلا أن هذا البحث مقصور على (دفع التعارض بالجمع) 


(۱) انظر: القاموس امحیط ۲۱/۳ لسان العرب ۸۷/۸ أساس البلاغة ص177. 

(۲) النساء آية 5. 

(۳) احج آیة ۳۸. 

.٠١۱ البقرة» آية‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير القرطي ۲۹۰/۳. 

(1) سورة المعارج؛ آية 03-5 وانظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص١7١.‏ 

(7) التأويل لغة: الرحوع؛ وهو من آل يثول إذا رحعء ومنه قوله تعالى: «إوابتغاء تأووله 4 أي - 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۴۳‏ 


الذي يناول التأويل دون غيره . 

الثانية: معنى التعارض في اللغة: (تفاعل) يدل على المشاركة بين اثبين 
فأكثر, وتأي مادة 2 رض) في اللغة ععنى: المنع» والظهورء والبدوٌ, وحدوث 
الشيء بعد العدم, والمقابلة» والمساواة» والمماثلة» وكل هذه المعاين راجعة إلى 
معنى الظهور. 

والتعارض في الاصطلاح هو: (التقابل بين دليلين فأكثر بحيث يتاق 
مدلولاهما)'", مثل أن يكون أحدهما يدل على الإباحة» والآخر يدل على 
التحريم. 


Ê f 


= طلب ما يؤول إليه معناه» وهو مصدر أوّلت الشيء إذا فسرته من آل إذا رحع لأنه 
رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته» قال تعالى: «إه ل ينظرونإلاتأويله 4 أي 
ما يؤول إليه بعثهم» ونشورهم وأكثر ما يستعمل التأويل في المعان» وهو أكثر في الحملء 
وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظء وهو أكثر في المفردات. انظر: لسان العرب 
0-”” والمقاییس ۱٥۹۰۱٦۲/۱‏ المصباح ۳۹/۱ القاموس ۳۳۱/۳. 
والتأويل في الاصطلاح: (صرف اللفظ عن ظاهره لدليل راحح). الحدود للباحي ص486» 
شرح الكوكب */550. 

.1١548/17 انظر: القاموس ؟/7”5, لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ انظر: أصول السرحسي 257/9 نشر البنود 0777/7 شرح الكوكب ٠٠٠/٤١‏ البحر 
الخيط .١ ١/5‏ 
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دَفْعْ التعَاوْض عَن الأَدِلةِ الَرْحَة بالْجَمْع - د. مُحَمّد الْمَُار بْنْ مُحَمّد الأمين 


المبحث الثاي : في معنى الجمع 

الجمع في اللغة: الضمء والتأليف بين الشيئين» أو الأشياء بعقريب بعضها 
لى يعض قال تعالى: وي الس وار 4 وقال تعال: وريم 
ب ردد ماله ويف 104 

وني الاصطلاح الأصولي: (هو إظهار التوافق والائتلاف والتقارب بين 
الأدلة الشرعية التي يظن من ظاهرها التعارض» وبيان عدم وجود التعارض بينها 
حقيقة بطريق تدفع التعارض بين الأدلة» سوا أكانت بتأويل جميع ما يظهر 
التعارض فيه» أو بتأويل بعضه)” »: وهذا المعنى هو المراد في هذا البحث . 

أو هو: (إزالة الاختلاف بين حجتين بتأويلهماء وبيان مدلول ألفاظهما 
مطلقا)”". 

أو هو: ربيان زيادة أحد المتعارضين على الان“ وهو الترجيح - كما 
سيأي . 

أو: (تقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر لتقديم رتبته, أو بيان تاريخ كل 
من المتعارضين وإظهار الناسخ من المنسوخ). وهذا المعنى الأعم للجمع؛ وهو ما 


.155 انظر: القاموس */5 21 المفردات ص‎ )١( 

(۲) القيامة: ۹. 

SK) 

.٩ التغابن:‎ )٤( 

(5) انظر: التعارض والتر حیح ۳۳۸-۳۳۷/۱» أصول الأحكام للكبيسي ص .٠٤١‏ 
)٩(‏ التعارض والتر حیح ۳۳۷/۱. 

(۷) انظر: المر حعين السابقين. 


- A - 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 

يقصده العلماء من قولهم: إنه لا تعارض في الحقيقة بين ألأدلة الشرعية - كما 
هو معروف -, لأنه إما أن يكون أحد المتعارضين متداخلا مع الآخر» فيمكن 
العمل يهما» وهو الجمع الخاص» وإما أن يكونا متعارضين من كل وجه 
ولأحدهما مزية على الآخر» فهو الترجيح» ويطلق عليه الجمع؛ إذ لا تعارض بين 
القوي والأقوى, وإما أن يكونا متعارضين من كل وجه» ولا مزية لأحدهما على 
الآخرء وعلم تاريخهماء فالأخير ناسخ, والمتقدم مدسوخ» فلا يتحقق التعارض 
أصلاً. فيطلق على ذلك كله الجمع". 


3 3 


)١(‏ انظر: الرسالة ص 2577-51١7‏ الكفاية للحطيب ص 105. علوم الحديث لابن الصلاح 


وشرح العراقي ص .۲۸١‏ 
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دفع العَارْض عن الأدلة الصَرعّة بالْجَمْع - د. مُحَمّد الْمُخار بن مُحَمَّد الأمين 


المبحث الثالث: شروط الجمع 


اتفق العلماء على وجوب العمل بظواهر”" الأدلة» ومنع العدول عن 
تلك الظواهر إلا بدليل يجب الرجوع إليه, فالعام'" يعمل بدلالته على جميع 
أفراده حتى يقوم دليل على إخراج بعض أفراده من دلالته» وكذلك المطلق" 
يعمل بإطلاقه حتى يقوم دليل على تقييده» وكذلك الأمر“ يعمل بدلالته على 
الوجوب حتى يصرفه عنه صارف من دليل» أو قرينة» والنهي» يعمل بدلالته 
على التحريم ما لم يصرف عن ظاهرهة"". 

وإذا تقرر أن الأصل عدم صرف الدليل عن ظاهره» وأن صرفه عنه 
خلاف الأصلء وأن الجمع بين المتعارضين قد يلزم منه صرفهما عن ظاهرهماء أو 
صرف أحدثما عن ظاهره - كما تقدم في تعريف الجمع - فإن العلماء وضعوا 


)١(‏ الظاهر لغة: الواضح» وفي الاصطلاح: (هو المعين الذي يسبق إلى فهم السامع من المعنيين» 
أو المعان الي يحتملها اللفظ). 

(۲) العام في اللغة: (الشامل)» وقي الاصطلاح: راللفظ المستغرق لحميع ما يصلح له دفعة 
واحدة بوضع واحد بلا حصر). القاموس ۱۹٤/٤‏ نشر البنود .705/١‏ 

(۴) المطلق: راللفظ الدال على الماهية بلا قيد). نشر البنود .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ الأمر: (القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف أو كف مدلول عليه بكف أو 
مرادفه على حهة العلو). نشر البنود .١51//١‏ 

(5) النهي أحسن تعريف له في رأبي هو: (القول الدال بالذات على اقتضاء الكف عن فعل 
مدلول عليه بلا تفعل على حهة العلو). نشر البنود 2501/١‏ جمع الجوامع مع حاشية 
البنانى 290/١‏ البحر المحيط 575/57. 

(1) انظر: الرسالة ص ۳٤١‏ تفسير الطبري ١٠١/۲‏ المستصفى .٠١١۷/١‏ 


e 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

شروطاً لقبول الجمع» وصرف الألفاظ عن ظاهرها بعد تتبع جميع نصوص 
الكتاب والسنة؛ والإحاطة بما يناسب مقاصد الشرع وروح التشريع الإسلامي 
حفاظا منهم على سلامة الخطاب» كما يدركه أهل اللسان, وأئمة الاستبباط 
وتحرزا من وقوع الزلل» وعدم الانضباط عند الجمع» ما قد يؤدي إلى تحريف 
النصوص بالتأويلات البعيدة» وتفسيرها با معان الباطلة» وهذه الشروط لا يعد 
الجمع صحيحاً؛ أو مقبولاً إلا بوجودها جميعاء فإذا اخعل منها شرط كان الجمع 
فاسدا مردوداء والآن حان وقت الشروع فيها: 

الشرط الأول: 

أن يكون كل من الدليلين المتعارضين ثابت الحجية من حيث سنده ومتنه» 
فإذا لم تعحقق الحجية في أحدها أو فيهما معاء فلا داعي للجمع» لأنه إذا كان 
أحدها ثابت الحجية دون الآخرء فإنه يعتبر سالا من المعارض» والعمل به متعين 
حينئذ» وإذا كانا ضعيفين فلا تقوم الحجة بأي منهماء فلا داعي للجمع كذلك 
ما دام كل منهما لا يجج به» فالجمع بينهما وعدمه سواء لعدم وجود شرط 
الحجية فيتركان ويبحث عن دليل آخر تقوم به الحجة, وسواء أكان ذلك بين 
قراءتين أم بين حديثين» أم قياسين» أم بين حديث وقياس» كأن تكون إحدى 
القراءتين شاذة, والأخرى هنواترة, أو يكون أحد الحديثين شاذ أو 
منكر(", والآخر ليس كذلكء أو يكون كل واحد منهما شاذا أو منكرا أو أن 
)١(‏ الشاذ في اللغة: المنفرد» وي الاصطلاح: (ما رواه الثقة مخالفا فيه الثقات). 

الكفاية ص .١5١‏ 
(۲) المنكر لغة: ضد المعروف» وني الاصطلاح: (ما انفرد به راو» ولا يعرف متنه من غير 
راويه» وليست ثقته كافية لاعتبار ما تفرد بروايته). علوم الحديث ص 4 


ENS 





ذفعْ التعَارْضٍ عَن الأدِلةٍ الصرِْة بالْجَمْعِ - د. مُحَمّد الْمُحْار بْنْ مُحَمّد الأمين 

يكون القياسان غير صحيحين» أو أحدها غير صحيح لعارضته النص» أو 
لوجود الفارق بين الأصل والفرع» أو نحو ذلك ما يقدح في صحة القياس'. 

الشرط الفاي: 

ألا يؤدي الجمع إلى بطلان نص شرعيء أو بطلان جزء منه» فإذا تعارض 
دليلان وأراد المجتهد الجمع بينهما بتأويل أحدهماء ولزم من ذلك التأويل بطلان 
ذلك الدليل؛ أو جزء منه كان ذلك الجمع باطلاً لاخعلال هذا الشرطء فلا يجوز 
بناء الأحكام عليه" . 

ودل لما أدى الجمع فيه بتأويل أحد المتعارضين إلى إبطال نص شرعي با 
ذهب إليه الأحناف من جعل المسكين بعنى المد حيث عللوا قوله تعالى: لف 
ل بسع فطعم سنكي 4" بسد الخلة» ودفع الحاجة» وأن المقصود من 
الآية بيان القدر الذي يجب إطعامه هذا العدد من المساكين» وأنه لا فرق بين 
إطعام ستين مسكينا في يوم واحد, وبين إطعام مسكين واحد في ستين يوماء 
فأجازوا دفع كفارة الظهار إلى مسكين واحد, والجمع بين الآية والتعليل هو 
إطعام ستين مسكيناء وتكرار إطعام شخص واحد أو تكرار حاجته لا يجعله 
ستين شخصاًء فكان هذا الجمع باطلاً, لاقتضائه أن العلة عادت على ظاهر 
النص بالإبطال. 


.5515 التعارض والترحيح للحفناوي ص‎ ۲٤۹/۱ انظر: التعارض والتر حيح للبرزنجي‎ )١( 

.٠٠١ روضة الناظر ص 2178 مراقي السعود ص‎ 2155/١ انظر: المستصفى‎ )١( 

(, المجادلة: 4. 

2١55/١ فتح القدير مع الهداية 57/8 5-17 5 27 تيسير التحرير‎ 210/١ انظر: المستصفى‎ )٤( 
88 مراقي السعود إلى مراقي السعود ص الى ###-ع‎ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 


ويُمثل لما أدى الجمع فيه بتأويل أحد المتعارضين إلى إبطال جزء من نص 
شرعي بتعارض القراءتين في قوله تعالى: لا ها الزن توا ذا نتم إلى الَو 
اغا ووهكْ وليك إلى الوق وامسوا پرؤوس کم رکم إلى الكثميّن 114 
حيث إن بعض العلماء قال: إن فرض الرجلين في الوضوء المسح مستدلا بقراءة 
الجر" في (أرجلكم) لعطفها على مسح الرأس المتفق على حكمه. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن فرض الرجلين في الوضوء الغسل» دون 
المسح مستدلين بقراءة النصب”” في "وأرجلكم", لعطفها على غسل الوجه, 
واليدين إلى المرافق» وتقرير المعنى - على قراءة النصب -: فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم, وإنما أدخل 
مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب» لأن الرأس يسح بين 
المغسولات» وحملوا قراءة الجر على أفها بسبب مجاورقًا للمجرورء ثم إنه لو مل 
الحكم على قراءة الجر لكان في ذلك إبطال لجرء من نص الآية» وهو: "إلى 
الكعبين", فإن الجميع متفق على أن الكعبين لا يمسح عليهما حتى ولو كان 
المتوضئ لابسا خفين» وعليه فيبقى ذكر الكعبين» وأهما غاية لا فائدة فيه, 
وذلك باطل فيكون الجمع والتأويل المؤدي إليه باطلاً »2 وهذا بالإضافة 
للأحاديث التي نصت على غسل الرجلين في الوضوءء وهناك من جمع بين 
)١(‏ المائدة: 5. 
)١١(‏ قرأ بالجر: ابن كثير» وحمزة» وأبو عمروء وعاصمم. ف رواية أبي بكر. 

انظر: شرح القاري ص 554 أضواء البيان ۷/۲. 
5) قرأ بالنصب: نافع» وابن عامرء والكسائي» وعاصمء في رواية حفص. وقرأ شاذا 
(وأرحلكم) بالرفع. انظر: شرح القاري ص 544 25 أضواء البيان ؟//7. 

(4) انظر: تفسير القرطبي 30١0-5‏ أضواء البيان ۸/۲ المغينٍ للحبازي ص 77/8. 
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دقع التعَارْضٍ عَن الأدِلةٍ الصرِْة بالْجَمْعِ - د. مُحَمّد الْمُحْار بْنْ مُحَمّد الأمين 

القراءتين» بأن قراءة النصب يراد يما غسل الرجلين, لأن العطف فيها على الوجوه, 
والأيدي إلى المرافق» وها من المغسولات بلا نراع» وأن قراءة الحفض يراد ها 
المسح مع الغسل» يعني: الدلك باليد أو غيرهاء والحكمة في تخصيص الرجلين 
دون غبرهما واضحة, لأن الرجلين أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار 
لمباشرقما الأرض» فكان مناساً أن يجمع هما بين الغسل بالماء والمسح "الدلك" 
باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيف» وهناك من قال: إن قراءة الجرّ تدل بظاهرها 
على المسح» ولكن البي يك بين أن المسح خاص بن كان لابس خفى7". 

الشرط الثالث: 

تساوي الدليلين المتعارضين عند بعض العلماء, فإذا كان أحدهما أقوى من 
الآخر فلا يجمع بينهماء بل يؤخذ بالراجح منهما - كما تقدم - غير أن جمهور 
الأصوليين وبعض النحدثين لا يرون هذا الشرطء لأنه في نظرهم يمكن الجمع بين 
ما كانت دلالته قطعية» وما كانت دلالته ظنية بوجه من الوجوه» مع أمُما غير 
متساويين في الدلالة» كما هو الخال في العام والخاص. 

الشرط الرابع: 

عدم التناقض بين المتعارضين من كل وجه حتى يكن الجمع بينهما"" . 

الشرط الخامس: 

ألا يتعارض الجمع مع دليل آخر يساويه في الصحة, أو أقوى منه فإذا 
)١(‏ انظر: أضواء البيان 2١5-١1/1‏ تفسير القرطبي ه/. ل/ا-لالا. 


(۲) انظر: الحلی ۳٦۲/۲‏ مشكاة المصابيح ص ۲۷» شرح النووي على مسلم 0 إرشاد 
الساري ٠١٤/۸‏ سبل السلام .٠١/١‏ 


(۴) انظر: المستصفی ١٤١-۱۳۹/۲‏ حاشية البناني ۳٦۱/۲‏ إرشاد الفحول ص .۲۷١‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۴۳‏ 


کان الجمع يتعارض مع دليل رید ی إلى هع آخر 
كما في قوله تعالى: ولزن نرقو ن شڪ ويڌ رون زوا س هنَأ 3 
تير و ورا فإن عمومها يدل على أن ذلك عام في الحامل وغيرهاء وفي 
قوله تعالى: ط وأولآت امال نيصن حم 4!"" دلالة على انقضاء عدة 
كل حامل بوضع الحمل سوا أكانت هتوفى عنهاء أم كانت مطلقة, فالجمع 
بينهما - بأن العدة تكون بالأبعد من الأربعة الأشهرء والعشرء أو وضع 
الحمل؛ بمعنى أن المتوفى عنها الحامل إذا وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشر 
انتظرت حتى تكملهاء وإن تربصت أربعة أشهر وعشرا قبل الوضع انتظرت 
حتی تضع جلها - معارض بحديث سبيعة/" 

بليال» وذكرت ذلك لرسول الله بل فأذن ها في أن تعزوج فتزوجت»“ 
فيصار إلى جمع آخر موافق للحديث وهو أن تجعل آية الاعتداد بأربعة أشهر 
وعشر عندما تكون المتوفى عنها غير حامل سواء دخل يما زوجهاء أم لم يدخل 
يما وتجعل آية الاعتداد بوضع الحمل عندما تكون المتوفى عنها حاملا كما هو 


1 ا ٤‏ 
: «حيث نفست بعد وفاة زوجه“ 


.574 البقرة:‎ )١( 

.٤ الطلاق:‎ )۲( 

(۳) هي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية» أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديية. 
الإصابة والاستيعاب .٣۲۳ ۳۱۸/٤‏ 

)٤(‏ هو: سعد بن خولة القرشي العامري» من بن مالك بن حسلء قيل: مولى» وقيل: حليف» 
توفي في حجة الوداع. 
الإصابة مع الاستیعاب ۲۳/۲ ٤١‏ 

(ه) أحرحه البخاري في كتاب المغازي» باب حدثي عبد الله الحعفي 4/۳ ومسلم في كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوحها 701/5. 
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دفع العَارْض عن الأدلة الصَرعّة بالْجَمْع - د. مُحَمّد الْمُكار بْنْ مُحَمَّد الأمين 


منطوق حديث الأسلمية) ومذهب جمهور العلماء“. 


الشرط السادس: 

ألا يكون الجمع بين الدليلين بالتأويل البعيد, مغل أن يكون خارجا عما 
تعارف عليه أهل اللغة» أو يكون نادرا بمخالفته القواعد اللغوية أو الشرعية 
والمبادئ والمقاصد الشرعية السامية التي بنيت عليها الشريعة الإسلاميةء وألا 
يكون الجمع بحيث يخرج اللفظء أو المعنى عما يليق بكلام المشرع الحكيم؛ ولا 
يكون مخالفا لما اتفق عليه, أو كان مقطوعا بحكمه» أو علم من الدين 
بالضرورة”". 

ويثل للجمع بالتأويل البعيد بجمع الأحناف بين حديث: «أيما امرأة 
نكحت نفسها بغبر إذن وليها فنكاحها باطل»”"» وحديث: «الأبم أحق بنفسها 
من وليهاء والبكر يستأمرها أبوهاء وإذفها سكوقا»”؟», حيث حملوا لفظ: (امرأة» 
في الحديث على المكاتبة» أو الأمة, أو الصغيرة؛ فيكون المراد بالحديث أن التي 
تحتاج إلى ولي عند عقد النكاح» وهي غبر الحرة الخالصة البالغة, أما الحرة البالغة 
فلا تحتاج إلى ولي لما دل عليه الحديث الآخر. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي ١۷١-٠۷٤/۳‏ أضواء البيان 0۹١/١‏ للمغي لابن قدامة 
1۲۸4-۱. 

(۲) انظر: المعتمد 1۷٤/۲‏ مشكاة المصابيح ص 255 شرح الك وكب .٤۹۸- ٤٦۱/۳‏ 

(*) حرحه الترمذي وحسنه» وأحمد» وأبو داود وقد أعل بالإرسال. 
انظر: نصب الراية ۱۸١/۳‏ المسند 49//5» سنن أبي داود »441/١‏ نيل الأوطار 
1۹ 

٤١/٤ خحرحه مسلم تي كتاب النكاح» باب استعذان الثيب في النكاح بالنطق‎ )٤( 
.٤۸٤/١ وأبو داود قي كتاب النكاح‎ »۲٠٤/٤ والبحاري تي كثاب» باب في النكاح‎ 


۳ - 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠١۳‏ 


واعترض على هذا الجمع بأن إطلاق المرأة على المكاتبة والأمة نادرء 
وإطلاقها على الصغيرة مجاز ثم إن لفظة: "أي" من صيغ العموم, وأكد عمومها 
في الحديث بما المريدة للتوكيد, ثم إن ترتيب بطلان النكاح على الشرط في 
معرض الجزاء من أبلغ الصيغ الدالة على العموم» وحمل العموم على بعض 
أفراده بدون دليل يدل على ذلك بعده واضح»› لا سیما على مذهب من ينع 
تخصيص ما أكد عمومه مطلقا(". 

الشرط السابع: 

ألا يكون المتعارضان ثما علم تاريخه, وتأخر أحلدهما عن الآخر, لأنه لو 
علم تأخر أحدها عن الآخر مع التعارض» كان الأخير ناسخا للأول» فلا يكون 
هناك جمع» وهذا على رأي من يقدم النسخ على الترجيح”", وهناك من العلماء 
من خالف في هذا الشرط وهم القائلون بتقديم الجمع على الدسخ, وهو مبني 
على الخلاف في تقديم الجمع؛ أو تقديم السخ ... لخ . 

وفي نظري: أنه إذا أمكن الجمع بين المتقدم والمتأخر فلا داعي للدسخ إلا 
إذا كان المتقدم عاما أو مطلقاء وعمل به قبل ورود المتأخر, فعندئذ يتعين السخ 
بلا خلاف حتى لا يكون البيان متأخرا عن وقت الحاجة إليه"". 


55 انظر: مذكرة الشيخ رحمه الله ص 2178 مراقي السعود إلى مراقي السعود ص‎ )١( 
فواتح الرحموت‎ »417//١ شرح الكوكب 4717/7» اليرهان‎ ٠٦١-٠٦۰/١ المستصفى‎ 
./۲ 

(1) انظر: مشكاة الأنوار 0/7 51-5» شرح ملاخسرو ص 358-755 التلویح .٠١٤/۲‏ 

(؟) انظر: إرشاد الساري ۷٠/٦‏ شرح النووي على مسلم ۲۷١-۲۹۸/۸‏ مراقي السعود 
إلى مراقي السعود ص ۲۳۰-۲۲۷. 
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دفع العَارْض عن الأدلة الصَرعّة بالْجَمْع - د. مُحَمّد الْمْكار بْنْ مُحَمَّد الأمين 


الشرط الثامن: 

أن يكون الناظر في المتعارضين الجامع بينهما بأي نوع من أنواع التأويل 
أهلا لذلك النظرء والجمع والتأويل؛ لأنه لا يقبل من أحد ليس من أهل الشأن» 
وأهل الشأن امجتهدون الذين جمعوا شروط الاجتهاد,ء وخاصة علم العفسير 
والحديث والفقه وأصول0". 

الشرط التاسع: 

أن يقوم دليل على صحة الجمع والتأويل» يشهد له خارج عن دلالة 
اللفظ إذا لم تكن صريحة في رجحان العنى الذي ذهب إليه في الجمع بين 
المتعارضين, لأن الألفاظ قوالب العابي» بمدلولاتها الظاهرة التي توجب العمل مالم 
يقم دليل على صرفها عن ظاهرها”". 


3 3 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح مع شرح العراقي ص 2585 تفسير النصوص ١/0/8-ه‏ لا 
التعارض والتر حیح للبرزښجي .۳۷۸-۳۷٩/۱‏ 

(۲) انظر: المستصفى ٠١۸-٠١۷/١‏ التعارض والترحيح لليرزنجي 0537/8/١‏ مذكرة الشيخ 
رحمه الله ص 2075 إرشاد الفحول ص /الا1. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۴۳‏ 


الفصل الثاي 


أوجه الجمع بين المتعارضين ومراتبه» وأمتلتها 


المبحث الأول: في أوجه الجمع بين المتعارضين, وأمثلتها 


المبحث الثابئ: مراتب الجمع بين المتعارضين, وأمثلتها 


- ۳۹ - 





ذفعْ التعاوْضٍ عَن الأدِلةٍ الصَرِْة بالْجَمْعِ - د. مُحَمّد الْمُحْار بْنْ مُحَمّد الأمين 
المبحث الأول: 
في اورجه الجمع بين المتعارضين» وأمثلتها 

بعد أن عرضا معنى الجمع» وشروطه. فإذا توفرت تلك الشروط وأمكن 
للمجتهد الجمع بين دليلين متعارضين» فإن الجمع يقع على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: 

أن يكون الجمع بينهما سائغا بتأويل أحد المتعارضين المعين» وذلك بأن يكون 
بينهما عموم وخصوص" أو إطلاق“ وتقبيد» ففي العام واخاص" 


.۳١/۲ انظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) العموم لغة: الشمول. وني الاصطلاح: (شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة). 
تقريب الوصول ص 0177 الحدود للباحي ص 5 4» اللمع ص 2١15‏ القاموس .٠۹٤/٤‏ 

(*) الخصوص: (أحدية كل شيء عن شيء بتعينه» فلكل شيء وحدة تخصه). 
التعريفات للجرحاني ص 18. 

(5) الإطلاق: (دفع القيد في كل شيء, والتطليق للنساء حاص برفع القيد الحكمي) والإرسال» 
والتخلية» وضد التقييد. المصباح ٠۷٠-١۷٤/۲‏ المفردات ص 2٠5‏ تعريفات المحددي 
ص ۱۸۳. 

(ه) التقييد: ضد الإطلاق» وحعل القيد في الر حلين» وتقييد الألفاظ وصفها عا نع الاحتلاط 
ويزيل الالتباس. المصباح المنیر .۸٠۳/۲‏ 

(1) العام في اللغة: الشامل. وفي الاصطلاح: (اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا 
حصر بوضع واحد). القاموس ۰۱۹٤/٤‏ تقريب الوصول ص 2١737‏ سلاسل الذهب ص 
89 شرح الک وکب ۱۰۱/۳. 

(۷) الخاص: (ضد العام» وكل لفظ وضع لعن معلوم على الاتفراد حنسا كإنسان» أو نوعا 
كرحلء أو عينا كزيد). القاموس 27٠0/7‏ تعريفات المحددي ص 777. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 

يتعين التصرف في العام بحمله على الخاص حتى يكونا متفقين» وذلك بعد قيام 
الدليل على أن هذا الجمع بالتصرف في العام سائغ. 

مغاله: قوله تعالى: $ وني الوا كل واجد مهما ةلد ة 4 › فإنه 
يدل بعمومه على جلد كل من زي مائة جلدة» سواء أكان من العبيدء أم من 
الأحرار» مع قوله تعالى: لين تصف ما عَلَى المحصتات من العذاب 4" فإنه 
ينص على أن الأمة إذا زنت» فعليها حمسون جلدة نصف ما على الحرة إذا 
زنت» فيقع التعارض بين الآيتين» فيتعين التصرف في الآية الأولى حتى يمكن 
الجمع بينهماء وذلك بتخصيص عمومهاء وحملها على الآية الغانية» لأن دلالة 
العام ظاهرة؛ مظنونة» ودلالة الخاص قطعية» وإن لم تكن قطعية؛ فإها أقوى من 
دلالة العام» وكان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون الخاص على العام فيجمع 
بين الآيتين بأن عموم الأولى مقصور على الزانية الحرة» فيعمل يما في خصوص 
الحرائر» والآية الثانية خاصة بالاماء» فتبقى على ما دلت عليه“ . 

« الوجه الثابي: 

أن يكون الجمع بين المتعارضين سائغا بالتصرف في أحدهما بدون تعيين» 
وذلك بعد إقامة الدليل المسوغ للجمع كما تقدم, وهذا الوجه يكون في 
متعارضين بينهما عموم» وخصوص من وجه . 
)١(‏ التعارض والترحيح .۳۸١/۱‏ 


(۲) النور: ۲. 

.۲١ النساء:‎ )۳( 

(4) انظر: الروضة ص 55-5545 27 مذكرة الشيخ رحمه الله ص ۲۲۳. 

(5) انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود ص ٠۲۲۸‏ المغينٍ لابن قدامة ٠٠١/۹‏ التعارض = 
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دقع التعارْضٍ عَن الأدِلةٍ الصرِْة بالْجَمْعِ - د. مُحَمّد الْمُحْار بْنْ مُحَمّد الأمين 

مغاله قوله يَلِ: «من بدل دينه فاقتلوه»”'", فإنه دال بعمومه على قتل كل 
مرتد عن الإسلام» سواء أكان رجلا أم امرأة, إلا أنه يتعارض في ظاهره مع فيه 
يِه عن قتل النساء”” الذي يدل ظاهره على عدم جواز قتل النساء عموما سواء 
أكن مرتدات») أم كافرات أصليات م يدخلن في الإسلام. 

ووجه عموم كل منهما وخصوصه من وجه هو أن حديث «من بدل 
دينه ...» عام في الرجال والدساءء خاص في أهل الردة» وحديث فيه عن قتل 
النساء عام في الحربيات والمرتدات» خاص في النساى فالجمع بينهما سائغ 
بالتصرف في أحدها لا بعينه» فيمكن التصرف في الحديث الأول بتخصيص 
عمومه بخنصوص الحديث النابئ» فيكون الحكم المستفاد من الحديثين بعد الجمع 
بينهما جواز قتل المرتد من الرجال دون النساىء وعدم جواز قتل النساءء وإن 
ارتددن» ويجوز العكس» فيكون الحكم قتل جميع من ارتد من الرجال والنتساع 
ويحمل حديث النهي على غير المرتدات» فيكون خاصا بالحربيات إذا لم يشتركن 
في القعال", والمسألة فيها خلاف بين الجمهور والأحناف» حيث إن الجمهور 


= والترحیح ۳۸۹/۱. 

(۱) خحرحه البخحاري تي كتاب الحهاد والسیر» باب لا يعذب بعذاب الله ۱۷۲/۲ وتي كثاب 
استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 0145/4 وفي كتاب الاعتصام باب قول الله 
تعالى : «(وأمرهم شورى ينهم » ف 

(؟) خرحه البخاري في كتاب الجهاد» باب قتل النساء 2177/5 ومسلم تي كتاب الهادء 
باب تحريم قتل النساء 55/8 .١‏ 

(*) انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود ص 25378 نشر البنود 2757/١‏ مذكرة الشيخ - 
رحمه الله - ص 235554 التعارض والترحيح للبرزنجي 050/١‏ نيل الأوطار -۲٠۳/۷‏ 


E 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 


ذهبوا إلى الجمع المتقدم حيث منعوا من قتل الحربية إذا لم تقاتل المسلمين» 
وأوجبوا قعل المرتدة» وذهب الأحناف إلى أن المرأة لا تقعل مطلقاً وخصوا 
الحديث الأول بالرجال» وقالوا: إن (من) خاصة بالرجال, والنساء غير داخلات 
فيها2. 
« الوجه الثالث: 
أن يكون الجمع بين المتعارضين سائغا بالتصرف في كل منهماء ولكن بين 
مفهوميهما تباين كلي؛ كأن يكونا خاصين؛ أو عامين» فيجمع بينهما بحمل كل 
واحد منهما على بعض الأفراد في العامين, وبحمل أحدهما على حالة, والآخر 
على حالة أخرى في الخاصين7". 
مغال العامين: قوله يِه «ألا أخبركم بخبر الشهداء الذي يأنَ بالشهادة 
قبل أن يسأها»", وقوله ي: «خير القرون قر ثم الذين يلوفم ثم الذين 
يلوفم» حتى قال يَلِة: «إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمسون» ويشهدون ولا 
یستشهدون») فإن الحديثين متعارضان في الظاهر حيث إن منطوق الأول 
)١(‏ انظر: نشر البنود 575/١‏ مراقي السعود ص ۲۰۱» نیل الأوطار .۲٠٤-۲۰۴۳/۷‏ 
(؟) انظر: مذكرة الشيخ - رحمه الله - ص 2554 التعارض والترحيح 2597/١‏ الإسنوي 
على المنهاج 2155/7 أصول الفقه لأبي النور زهير .70١1/5‏ 
(۳) حرّحه مسلم في كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهود ٠۳۳/١‏ ومالك في الموطأ في 
كتاب الأقضية» باب ما حاء في الشهادات ۳۸۷/۳ مع الزرقان. 
وانظر: فيض القدير مع الشرح الصغیر ٤۷۳/۳‏ نيل الأوطار .۳٠۷/۸‏ 
(4) خرحه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهدون على شهادة حور ١٠١/۲‏ وقي 
كتاب بدء الخلق» باب فضائل أصحاب البي ج ۲۸۷/۲ وقي كتاب الرقائق» باب ما 
يحذر من زهرة الدنيا ١۱۸/٤‏ وقي کناب الأعان والنذور» باب إم من لا يفي بالنذر = 
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دنع عاض عَن الأدلَةٍ الصَرَِْةٍ بالْجَمْع - د. مُحَمّد الْمُخَارِ بْنْ مُحَمَّد الأمين 

يدح من يشهد قبل أن يسأل الشهادة» ومفهومه يذم من لم يشهد إلا بعد أن 
يسأل الشهادة. 

أما مبطوق الحديث الثائئ» فإنه يذم من يشهد قبل أن يستشهد, ومفهومه 
بمدح من يمسع عن الشهادة حتى يستشهد, ويجمع بينهما بالعصرف في الحدينين, 
فيحمل الحديث الأول على أن الشاهد لم يكن عالما بأن صاحب الحق يعلم بأنه 
شاهد له على حقه, فتكون الشهادة محمودة قبل أن يستشهد, ويحمل الحديث 
الغا على أن الشاهد عالم بأن صاحب الحق يعلم انه شاهد له على حقه, فتكون 
الشهادة مذمومة قبل أن يستشهد. 

مغال الخاصين: حديث: «أن البي يل صلى داخل الكعبة»20 مع حديث: 
«أنه ج م يصل داخلها»”"2 فيجمع بينهما بحمل الحديث الأول المثبت أنه 
صلى داخلها على حالة» ورآه من كان معه يصلي فيهاء ويحمل الحديث الثان 
النافي لصلاته داخلها على حالة أخرى لم يصل فيها ولم يره الراوي صلى“. 


> وول 

.۳۹۳-۳۹۲/۱ انظر: مذكرة الشيخ - رحمه الله - ص 2575 التعارض والترحیح‎ )١( 

(؟) ترّحه البخاري في كتاب الحج, باب الصلاة في الكعبة 2517/8/١‏ ومسلم في كتاب الحج» 
باب استحباب دخول الكعبة للحاج 0 

(۴) خبرّحه البخاري في كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى © 
۱ ومسلم تي كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج 919/5. 

)٤(‏ انظر: التعارض والترحيح للرزنجي ۳۹۷-۳۹۲/۱ مذكرة الشيخ - رحمه الله - ص 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۴۳‏ 
المبحث الثابئ: 
مراتب الجمع بين المتعارضين» وأمثلتها 


إذا أمكن الجمع بين المتعارضين بوجه من الوجوه المتقدمة» فهو على ثلاث 


© المرتبة الأولى: عام وخاص 

كما في قوله : «فيما سقت السماء العشر»”") مع قوله: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة»”", فإن التعار ض واقع بينهما عند بعض العلماء“ 
لإمكان وقوع الدسخ بينهما بتقدير إرادة العموم بالعام, وعند بعض آخر 
التعارض غير واقع, وإنما يجعل ذلك بياناء لأن الدسخ لا يقدر إلا لضرورة» 
والذهاب إليه فيه تقدير دخول ما دون النصاب تحت وجوب العشرء ثم خروجه 
منه, وذلك لا سبيل إلى إثباته بدون دليل» والنسخ لا يعبت بالتوهه". 


.75١ انظر: المستصفى ۳۳/۲ روضة الناظر ص‎ )١( 

(۲) حرّحه البخاري في كتاب الزكاقء باب العشر فيما يسقى من ماء السماء 2359/١‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب ما فيه العشرء أو نصف العشر 1۷/۳. 

(*) ترّحه البخاري في كتاب الزوكاة في ثلاثة أبواب منهء باب زكاة الورق 2351/١‏ وباب 
ليس فيما دون خمس ذود صدقة ٠٠٤/١‏ وباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
۱ ومسلم في أول كتاب الركاة .1٦/۳‏ 

)٤(‏ وهو مهور الأحناف» وأبو إسحاق الإسفراييي والباقلان في أحد قوليه. 
الشكاة ص ۷» المستصفى .۳٠/۲‏ 

(5) وهم: الباقلاني تي القول الآحر» وحمهور الأصوليين» والغزالي. المستصفى .٠۳/۲‏ 

(1) انظر: المصدر السابق. 
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دفع العَارْض عن الأدلة الصَرعّة بالْجَمْع - د. مُحَمّد الْمُار بْنْ مُحَمَّد الأمين 


فمن ذهب إلى وقوع التعارض بين العام والخاص؛ ذهب إلى أنه لا بد من 
دفع التعارض بالجمع؛ أو الترجيح بينهماء أو الحكم بأن أحدها ناسخ للآخر. 
ومن ذهب إلى أنه لا تعارض بين العام والخاص» وإنما يكون الخاص بيانا للمراد 
من العام, وأنه يراد به ما عداه, ذهب إلى أنه لا حاجة للجمع, والتأويل» فضلا 
عن الترجيح والنسخ*". 

© المرتبة الثانية: أن يكون اللفظ المؤول قويا في الظهور, بعيدا 

عن التأويل» لا ينقدح إلا بقرينة 

كما في قوله 4: «لا ربا إلا في النسيغة»")› مع قوله: «البر بالبر مغلا 
بعدل»"» فإن الحديث الأول صريح في نفي ربا الفضل» والحديث الفا صريح 
في إثبات ربا الفضل» فيمكن أن يكون أحدها ناسخا للآخر“. ويعكن أن 
يكون قوله: «الربا في الدسيئة» - أي: في مختلفي الس - ويكون قد خرج 
على سؤال خاص عن المختلفين» أو حاجة خاصة حتى ينقدح الاحتمال؛ والجمع 
هذا التقدير ممكن, بل إنه أولى» ولو كان بعيدا من تقدير الدسخ, لأن في الجمع 
إعمالاً للدليلين بخلاف الدسخ. 


.*8/7 انظر: المشكاة ص -4» التعارض والترحيح ۳۹۸/۱ المستصفى‎ )١( 

)١(‏ حرّحه مسلم في كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساء 251/1 ومسلم في كتاب 
المساقاة» باب بيع الطعام مثلا عثل 59/8 . 

() خرّحه مسلم في كتاب لامساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 417/8. 

.88/7 وبه قال الباقلاي في أحد قوليه. المستصفى‎ )٤( 

(5) احتاره الغزالي. انظر: المستصفی ۳۴/۲ فيض القدیر ٥٦۰/۲‏ نيل الأوطار 2515/8 
الروضة ص .75١‏ 


لام - 





مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ٠۳١۳‏ 


© المرتبة الثالثة: أن يتعارض عمومان:؛ فيزيد أحلهما على الآخر 
من وجه» وينقص عنه من وجه“ 

کما في قوله 4ٍ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”"2, 
مع قوله: «لا صلاة بعد العصر»””, فإن الحديث الأول يعم كل ناس» وكل 
مستيقظ سوا أكان بعد العصرء أم قبله, والحديث الثاني يعم كل صلاة سواء 
أكانت من الفوانت» أم النوافل» فكان ظاهر الحديث الأول يدل على أن من ذكر 
صلاة كان نسيها أو نام عنهاء فإن عليه أن يصليها في أي وقت كان, واحتمل أن 
يكون المراد بالنهي - في الحديث الثابي عن الصلاة في الأوقات المذكورة - ما لا 
سبب له من الصلوات» وكان ظاهر الحديث النابي يدل على أنه لا ينبغي لأحد 
أن يصلي ني الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء واحتمل أن يكون المراد بالحديث 
الأول أن من ذكر أن عليه صلاة نسيها أو نام عنهاء فليصلها في غير الأوقات 
التي جاء النهي عن الصلاة فيهاء فالواجب في مثل هذا عند جمهور العلماء ألا 
يؤخذ بواحد منهما إلا بدليل شرعي من غبرما يدل على الخصوص فيهماء أو 
رجحان أحدهما على الآخرء لأنه ليس أحلهما أولى من الآخرء وقد رجح 
الشافعية الحديث الأول لا روى: «أن البي 4 صلى ركعتين بعد العصر»”*, 


.٠٤/۲ المستصفى‎ »۲٠-٠۹ انظر: اللمع ص‎ )١( 

(۲) خحرّحه البخحاري في كتاب المواقيت» باب من نسي صلاة 21١7/١‏ ومسلم في كتاب 
المساحد» باب قضاء الصلاة الفائتة .١٠١۸/۲‏ 

(۳) خحرّحه البخحاري قي كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 
١‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب الأوقات الي ني عن الصلاة فيها 2301/9 
وأحمد في مسنده ۲۰۷/۲ .1٤/٣‏ 

)٤(‏ خحرّحه البحاري في كتاب الواقيت» باب ما يصلي بعد العصر ١١١/١‏ ومسلم في كتاب 
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دقع التعَارْضٍ عَن الأدِلَةٍ الصرِْة بالْجَمْعِ - د. مُحَمّد الْمُحْار بْنْ مُحَمّد الأمين 

وفي بعض روايات الحديث: أن صلاته بعد العصر كانت استدراكا لركعتين كان 
يصليهما بعد الظهر, وانشغل عنهما بسبب الوفد الذي جاءه, فدل ذلك على 
أن النهي لا يساول ما كان له سبب من الصلوات كالتي ينام عنهاء أو نسيت» 
أو تحية المسجد, أو ركعتي الطواف7". 

وذهب الأحناف إلى ترجيح الحديث النابي» فمنعوا الصلاة مطلقا في 
أوقات النهي» ولم يفرقوا بين ما كان لها سبب, وما ليس لها سبب» وقالوا: إن 
الصلاة بعد العصر من خصائص النبي يط لأنه ورد في بعض روايات الحديث 
«أفنقضي إذا فاتتا ؟ قال: لاي“ 

وذهب الباقلاني إلى وقوع التعارض بين الحدينين» وإمكان وقوع السخ 
بت 

ومثل الحدينين قوله تعالى: ون وان لخي 4 *» > مع قوله تعالى: 
ل أَوْما ملكت لماك 204 فإن الآية الأولى تدل بعمومها على تحريم الجمع بين 
الأختين مطلقاء سواء أكانتا بالتكاح, أم بملك اليمين» والآية الغانية تدل بعمومها 
على جواز وطء المملوكات مطلقا سواء أكن أخوات, أم غير أخوات» فيمكن 
الجمع بينهما بأن تكون الآية الأولى محمولة على الجمع بين الأختين في النكاح 
> الصلاة؛ باب معرفة الركعتين... لخ ؟/511. 
)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه ۱١۸-٠١۷/١‏ المستصفی ۳٤/۲‏ الإقناع .”55/١‏ 
(۲) انظر: شرح معان الآثار ۰٤٩/۱‏ بدائع الصنائع ۲۹۹-۲۹۰/۱ الإقناع 2545/١‏ الفقيه 

.١١١-١١۷/۱ والمتفقه‎ 


(؟) انظر: المستصفى ؟/84. 
)٤(‏ النساء: ۳ 
(5) النساء: ۲۳. 


- oN — 





مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8"‏ 


دون ملك اليمين» وبحمل الآية الثانية على المملوكات غير الأخوات خاصة, 
وهو مذهب جهور العلماء)» وذهب بعض العلماء“ إلى أن الجمع لا يصح 
لوقوع التعارض» والعدافع بين الآيعين» فيقدر السخ بينهماء واستشهدوا على 
ذلك بقول - بعض الصحابة”" حين سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين-: 
أحلتهما آية» وحرمتهما آي 

وذهب الغزالي إلى أن الآيتين ليست إحداهما أولى من الأخرى ما لم يظهر 
مرجح» وقد ظهرء وهو: أن عموم ٍمَانْتَسُوابينلأختين > م يدخله تخنصيص» 
فكان أولى» بخلاف عموم «أوْما ملكت لماك 4 فإنه دخله تخصيص باتفاق إذ 
استثى منه الأخت من الرضاع, والمشتركة, والمستبرأة, والمجوسية” 3 وهناك من 
قال: إن تحريم الجمع هو الراجح لموافقته "الأصل في الأبضاع التحريم", ولأنه 
الأحوط“. 


المرتبة الرابعة: أن يتعارض عموم وقياس 
كما في قياس المسلم التارك للعسمية عند الذبح عمداء على الناسي لها في 


)١(‏ انظر: اللمع ص 250-١5‏ حاشية البناني 67/7» المستصفى 255/1 إرشاد الفحول ص 
۰ المغيي 5//4. 

(۲) وبه قال الباقلاي في أحد قوليه. المستصفی »۳٤/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۸۰. 

(۴) مثل عثمان» وعلي» وابن عباس» رضي الله عنهم. المستصفى 2785/1 المغين لابن قدامة 
۹. 

)٤(‏ خحرّحه البيهقي في السنن الكبرى» تي كتاب النكاح» باب ما حاء في تحريم الجمع بين 
الأحتين 5/7 15. 

(5) انظر: المستصفى 25/7 الفقيه والمتفقه .١١8/1١‏ 

74/7 المستصفى‎ ١۲۳-١۱١/١ انظر: تفسير القرطي‎ )٩( 
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دقع التعارْضٍ عَن الأدِلةٍ الصرِْة بالْجَمْعِ - د. مُحَمّد الْمُحْار بْنْ مُحَمّد الأمين 

جواز أكل ذبيحته بجامع العرك في كل» وإقامة إسلامه مقام ذكر السمية, 
لأن العمسك بالإسلام يلزم ممه ذكر الله في کل الأحوال» لذلك نزل منزلة 
من ذكر اسم الله على الذبيحة حكماء وإن لم ينطق يما فعلاء مع قوله تعالى: 
« ولا تأكلوا مِمَا لم يذكر اسم اللهعَلِيْه 2'”4؛ فإن ظاهر الآية يحرّم أكل كل ذبيحة لم 
يذكر عليها اسم الله فذهب الأحناف إلى أنه لا تعارض بين ظاهر الآية 
والقياس»› لن ظاهر الآية أقوى» فتكون معتبرة دون القياس»› لأنه لا يصح 
مع مخا لفته للقرآن» وقالوا: لا جوز الأكل من الذبيحة التي لم يذكر عليها 
اسم ال . 

وذهب الشافعية إلى الجمع بين ظاهر الآية والقياس» مستدلين له بأن الآية 
ليست قطعية: لأفها دخلها تخصيص بقوله تعالى: 7 وليس عليكم جتاح فيما أخطأتم 
به وکن ما تعمد ت قلوبكم 274 وبقوله يل «رفع عن أمتي الخطأ والدسيان ...44 
فإن المسلم إذا ترك التسمية ناسياً فإن ذبيحته تؤكل» والعام إذا خصص 1 يبق 
على عمومه» فيجوز تخصيصه بالقياس» ولأن النهي يحتمل الكراهةء ولأنه يعكن 
أن تحمل الآية على الميعة التي لم تذبح أصلةٌ لأنها سبب الترول» أو أن المراد بما لم 
يذكر اسم لله عليه خصوص ما ذكر عليه اسم غير الله كما يدل عليه قوله 
(0 الأنعام: .٠١١‏ 
(۲) انظر: تخريج الفروع على الأصول ص 257-75١‏ نتائج الأفكار 55/8, رد المختار 

8 التعارض والترحيح للبرزنجي 45/١‏ 4. 
(۳) الأحزاب الآية .٥‏ 
)٤(‏ خحرّحه ابن عدي تي الکامل» واین ماحه» وابن حبان» والحاکم» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وذكر الهيثمي أن فيه يزيد الرحي» وهو ضعيف. 


وانظر طرق الحديث في: المقاصد الحسنة ص 3037/8 كشف الخفاء .57*/١‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 

عاق :5و أمر شو شي وو ال وی ای .رفون 
تعالى: وض ملي رديه 14 لا 

ويمدل له كذلك بقياس تارك الصلاة عمداء على الناسي هاء أو النائم 
عنهاء في أدائها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها, فإن عموم النهي عن الصلاة 
في الأوقات المخصوصة خصص بقوله #: «من نام عن صلاة» أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها». 

وألحق تارك الصلاة عمدا بالنائم» والناسي, بجامع خروج الوقت في كل 
مع توجه الطلب الجازم بفعل كل منهماء إلا أن الصلاة المقيسة فائعة بلا عذر, 
والصلاة المقيس عليها فائتة بعذر, والعذر لا أثر له في القضاءء بل أثره ينحصر 
في سقوط الإثم» وعدم سقوطه. فيلزم قضاء الصلاة التي خرج وقتها بنوم؛ أو 
نسيان» في أوقات النهي بالحديث» ويلزم قضاء الصلاة التي فات وقتها بعمد في 
أوقات النهي بالقياس 4 

وقد ذهب الأحناف هنا إلى رد القياس بالحديث, لأنه مشهور, لا يعارضه 
القياس» ومنعوا الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيه“ واقعصر الظاهرية 
(0 الائدة: ۳ النحل: .٠١١‏ 
(۲) البقرة: .٠۷۳‏ 
(؟) الأنعام: ٠٤١‏ وانظر مناقشة الآية في: تخريج الفروع ص 2955-5١‏ التعارض 

والترحيح 45/١‏ 4» نتائج الأفکار ٥٥/۸‏ رد الحتار .٠۹۰/٩‏ 
)٤(‏ انظر: فتح القدیر لابن امام ۱٦٦-۱۹۰/۱‏ شرح التلويح 2٠١/5‏ نظم التناثر ص 
1۹-۸ التعارض والتر حيح للبرزنجي .٤٤۸- ٤٤۷/۱‏ 

(ه) انظر: الشرح الصغير للدردير ۳٠٤/١‏ المحموع للنووي ۷١/۳‏ بداية المحتهد وفاية 


المقتصد 2187/١‏ قوانين الأحكام ص .۸٦‏ 
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دقع عرض عَن الأول الصرِْة بالْجَمْعِ - د. مُحَمّد الْمُحْار بْنْ مُحَمّد الأمين 

على موضع النص, وقالوا: بأن القضاء مقصور على النائم» والناسي للحديث» 
أما تارك الصلاة فهو كافر لا قضاء عليه. 

وذهب الجمهور إلى الجمع بين الحديث والقياس» كما فعل الشافعية في 
الآيةء والقياس المتقدمين» حيث قالوا: إن عموم حديث النهي خصّص بحديث: 
«من نام عن صلاة أو نسيها»» فصار ظياً» فجاز تخصيصه بالقياس» أضف إلى 
ذلك أن هذا القياس من باب القياس الأولوي» وعضده قضاء رسول الله ك2 
الصلاة في أوقات النهي» وتقريره قضاء الفوانت فيها('", وقد يكون عدم أخذ 
الأحناف بالقياس هنا راجعا إلى أنهم لا يقولون بالقياس في العبادات والحدود 
والكفارات7" . 

وبعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر رجحان قول الشافعي ومن وافقه فيما 
يتعلق بإخراج الصلوات ذات الأسباب عن البهي, وأكل ذبيحة المسلم إذا 1 
يسم الله ناسيا لقوة أدلته, وجمعه بين الأدلة» وموافقعه للقياس» وقشيه مع 
مقاصد الشريعة» ولأن الشريعة كالكلام الواحد فإذا وجلناها تأمر بشيى 
وتنهى عنه علمنا أن الذي أمرت به ليس هو عين الذي فت عنه, وهذا ما 
ذهب إليه الشافعي ومن وافقه» حيث قالوا: إن النهي عن الصلاة في وقت 
مخصوص يراد به كل صلاة لا سبب ها» وهي النافلة المطلقة. 

أما ما كان له سبب من الصلوات فهذا مأمور به في كل وقت وجد سببه 
فيه كالصلاة الفائتة وتحية المسجد وركعتي الطواف, فيكون الأمر والنهي بمعنى: 

لا تصلوا النافلة في أوقات النهي ما نم يكن ها سبب» ويترل مترلة قوله 
)١(‏ انظر: المغن لابن قدامة ١٠١/۲‏ بداية الحتهد .۱۸۲/١‏ 
(۲) انظر: شرح التوضيح ١١/7‏ مشكاة الأنوار ۳۳-۳۰/۴۳ الرهان ٨۸۹/۲‏ المنخول ص 

2585-85 الإسنوي على المنهاج ٠۳/۳‏ تقريب الوصول لابن حزي ص .٠٤۹‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١78‏ 

تعالى: لاتقتلوا الصيد وتم حرم 4 . 

ويقال مغله في متروك التسمية نسياناء لأن النهي عن الأكل ثما لم يذكر 
اسم الله عليه محمول على أنه الميتة» أو المذبوح لغير الله وهو الفسق الذي أهل 
به لغير الله أو الذي تركت العسمية عليه عمداً, لأن هذا لا يقع إلا من الحا 
للشرع» ولا يكون ذلك من المسلم ولا من أهل الكتاب الذين أباح الله 
ذبائحهم, ولأن النسيان مرفوع كما تقدم في أدلة الشافعي رحمه الله. 

فيكون النهي والإذن بعنى: لا تأكلوا من متروك العسمية إلا إذا كانت 
تركت نسياناً. والله أعلم. 


3 3 


.46 سورة المائدق الآية‎ )١( 
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دفع العَارْض عن الأدلة الصَرعّة بالْجَمْع - د. مُحَمّد الْمْكار بْنْ مُحَمَّد الأمين 
الخاتة 


وهي عبارة عن نتائج مستخلصة من البحث 

وبعد أن وصلت إلى فاية المطاف والخاتمة في بحث (دفع التعارض بالجمع) 
آن لي أن أعود إليه كرة» لأسجل ما وصلت إليه من نتائج لم تكن عندي 
واضحة قبل كتابته» وهي: 

-١‏ معرفة حقيقة الجمع بالمعن الخاص (إظهار العوافق والاتفلاف 
والتقارب بين الأدلة الشرعية التي يظن من ظاهرها التعارض» وبيان عدم وجود 
التعارض بينها حقيقة بطريق تدفع التعارض بين الأدلة ...إل)» وأنه قد يطلق 
على التخلص من التعارض, سواء أكان بالترجيح أم بالدسخ أم الترتيب ونحو 
ذلك. 

9- أن حكم التعارض الجمع ما أمكن. 

- أنه لا يوجد دليلان مختلفان لا يكن الجمع بينهماء أو دفع التخالف 
عنهما. 

+- أن الجمع بين الأدلة فيه خدمة لهذه الشريعة المترهة من التخالف 
والتعارض ودفاع عنها. 

ه- أن الجمع بين الدليلين يكون بالتصرف في أحدها بعينه» كحمل العام 
على الخاص؛ والمطلق على المقيدء ويكون بالتصرف في أحدهما غير معين؛ أو في 
كل منهما كالعام والخاص من وجه...ألح. 

5- أن في الجمع إعمالا للدليلين» فيكون أولى من النسخ والترجيح 
والتوقف عن العمل هما. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8/8‏ 

وفي الختام أحمد الله عز وجل على إتهام ما أردت في هذا البحث من تحقيق 
معنى الجمع» وشروطه. وأوجه الجمع بين المتعارضين» ومراتبه» ولا أدعي أي 
أتيت في هذا البحث با لم أسبق إليه» بل سبقت إليه من بعض العلماء وقد 
بينت ذلك في ثنايا البحث اعترافا مني لصاحب الفضل بالفضل» دون تفريق بين 
متقدم ومتأخر» ومذهب ومذهب» كما أشرت إليه في منهجي في البحث»› 
وحسبي بعد ذلك» أي جمعت الموضوع وأفردته بالبحث» ثم سرت في الطريق 
الذي ساروا عليه فوفقت للوصول إلى ما وصلوا إليه» أرجو الله جل وعلا أن 
يجعله نافعاً لكاتبه وقارئه» وأن يوفقني وجميع المسلمين للصواب؛ ويجبني الخحطاً 
في الدين» كما أرجوه تعالى أن يوفقني للعمل عا علمت» ويحفظني من فساد 
القصد» إنه جواد كريم؛ وصلى الله على محمد وآله» وصحبه أجمعين . 
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دَفْعْ اتعَاوْض عَن الأدِلةِ الَرْحَة بالْجَمْع - د. محمد الْمَُار بْنْ مُحَمّد الأمين 


فهرس المصادر والمراجع 


5 الهاج شرح المنهاج. طبع الكليات الأزهرية, لتقي الدين السبكي» 


المعوق عام ۷0٩‏ ھ› وولده تاج الدين» المتوق عام ۹ ھ. 


. إحكام الفصول للباجيء المتوى عام ٤۷٤‏ هى الطبعة الأولى» تحقيق : 


الجبوري . 


. إرشاد الساري» للقسطلانئ, المتوفى عام ٩۲۴۳‏ ه» الطبعة الأميرية . 


. إرشاد الفحول. الطبعة الأولى» للشوكان, المتوفى عام ٠٠١١‏ ه. 
. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. طبعة عام /ه ١"‏ ه, تأليف ابن 


عبد البر المتوفى عام 651 ه . 


: أساس البلاغة› للزخشري»› المتوق عام لمهي طبعة دار الكتب . 


الإصابة. طبعة دار السعادة, لابن حجرء المتوفى عام 881 ه. 


. أصول الأحكام, للكبيسي» الطبعة الأولى ۹ 


. أصول السرخسي. طبعة دار الكتاب العربي, للسرخسيء المتوىق عام 


۰ ه22 


. أصول الفقه؛ لأبي زهرة, المتوفى عام © ١78‏ ه» الطبعة الأءلى . 


أضواء البيان» للشيخ رحمه الله المتوفى عام ١9418‏ هء الطبعة الأولى . 
الإقناع» للشربيني» المتوف عام ۹۷۷ ه» طبعة دار الكتب العلمية . 
البحر المحيط. الطبعة الأولى» للزركشيء المتوفى عام 4 9/8 ه . 

بدائع الصنائع» للكاساي» المتو عام ٥۸۷‏ ه» طبعة عام ۱۳۲۷ ه . 
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بداية المجعهد, لابن رشدء المتوفى عام © 9ه ه» طبعة دار الفكر . 
البرهان في أصول الفقه.الطبعة الأولى» لإمام الحرمين؛ المتوفى عام 
لامع ه. 
تخريج الفروع على الأصول» للرنجاي, الوق عام “٠٦‏ ه» طبعة 
مؤسسة الرسالة . 
التعارض والترجيح بين الأدلة. الطبعة الأولى» لعبد اللطيف البرزنجي . 
التعارض والعرجيح. الطبعة الأولى» للحفناوي 2 


. التعريفات» للجرجاي»› المتوفى عام ۸١١‏ ه» طبعة دار الكتب العلمية . 


التعريفات الفقهية. طبعة باكستان عام لاه 184 ه, للمجددي . 

تفسير النصوص, محمد أديب الصا الطبعة الأولى . 

تقريب الوصول إلى علم الأصول, لابن جزيء المتوفى عام ۹۳ ه» طبعة 
ابن تيمية . 

العلويح, للعفتازابي» المتوفى عام 1/97 ه, الطبعة الأميرية بمصر. 

تيسير التحرير. طبعة الخلبي» للأمير بادشاه الحنفي, المتوفى عام ۹۸۷ ه. 
جامع البيان عن تأويل القرآن. الطبعة الأولى» للطبري؛ المقوفق عام 
۰ھ 

الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطي. الطبعة الأولى» للقرطي» المتوفى 
عام ٩۷۱‏ ھ. 

حاشية البناي على جمع الجوامع. طبعة البابي الحلبي» المنوفى عام 
۷ ه. 
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دقع التعَارْضٍ عَن الأدِلةٍ الصرِْة بالْجَمْعِ - د. مُحَمّد الْمُحْار بْنْ مُحَمّد الأمين 
رد المحعار على الدر المختار, لابن عابدين, المتوفى عام ٠٠١١‏ ه» الطبعة 
الأميرية» بولاق. 
الرسالة, للإمام الشافعي, المتوى عام 4 ”٠‏ ه» تحقيق: أحمد شاكر . 
روضة الناظرء لابن قدامة, المتوفى عام 507٠‏ ه» طبعة جامعة الإمام. 
سبل السلام. طبعة الحلبي عام ۹۳۷۹ مه للصنعاي» المتوفى ۸١۱١۱۸۲‏ . 
سنن آي داود, المتوفى عام ۲۷٠١‏ ه» طبعة البابي الحلبي : 
سنن الترمذي» المحوفق عام 8 هھ . طبعة المد 
سنن ابن ماجه» المتوفق عام ۲۷١‏ ھ. طبعة البابي الحلبي 
الشرح الصغير للدرديرء المتوفى عام ٠1١‏ 7١ه»‏ طبعة دار المعارف إعصر. 
شرح القاري» لأبي القاسم الناصح العذري» طبعة الاستقامة. 
السنن الكبرى. طبعة دار الفكر» بيروت» للبيهقي» المتوفى ٠٥۸‏ ه. 
شرح الكوكب الخبر.طبعة جامعة أم القرى, للففوحيء المتوفى عام 
۲ ھ. 


. شرح الحلي على جمع الجوامع, للمحلي, المتوفى عام ۸٦ ٤‏ ه» طبعة . 
£ 


شرح معان الآثار. الطبعة الغانية» دار الكتب العلمية» للطحاويء المتوفى 
عام ۲۲۹ ه. 

شرح النووي على صحيح مسلم. الطبعة الأولى» دار إحياء العراث 
العربي 1۳٤١۷‏ ه, للإمام النوويء المتوفى ٦۷٦١‏ ه. 

صحيح ابن حبان» المعوفى عام #ه“” ه» طبعة مؤسسة الرسالة . 

صحيح البخاري» المتوق عام 76 ه. طبعة العامرة بإسطتبول عام 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١88‏ 
٥‏ ھ. 
صحيح مسلمء المتوى عام ۲۹۱ ه. طبعة إسطنبول عام ۱۳۲۹ ه . 
علوم الحديث» لابن الصلاح» المتوق عام ٠٤۳‏ ه» طبعة حلب . 
فعح القدير مع الجداية» للكمال بن الحمام (المتوفى عام 851ه) والمرغيناي 
(المتوفى عام ٥۹۴‏ ه)» طبعة الاستقامة. 
الفقيه والمتفقه. طبعة دار الكتب العلميةء بيروت» للخطيب البغدادي» 
المتوفى عام 451 ه . 
فواتح الرحموت. طبعة بولاق مع المستصفى, لابن نظام الدين الأنصاري» 
اموق عام ۸١١۸٠۰١‏ . 


ج فيض القدير. الطبعة الثانية, دار الفكر, للمناوي» المتوق عام ۴۳۱ هھ. 


القاموس الحيط. طبعة دار الفكر» للفيروزابادي» المتوفى عام ۸۸١۷‏ . 
القوانين الفقهية. الطبعة الأولى» دار الكتاب العريي» بيروت» لابن جزي» 
المتوفى عام ۷٤١‏ ه. 

الكامل في ضعفاء الرجال. طبة دار الفكر» بيروت» لابن عدي» المتوفى 
عام هك" ھ. 

كشف الخفاء, للعجلوي, المتوق57١‏ ١ه,‏ طبعة القدسي عام 1185ه. 
الكفاية في علم الدراية. طبعة السعادة, للخطيب البغدادي» المتوفى عام 
۳ھ 

لسان العرب. طبعة دار صادرء لابن منظور, المتوى عام ۷١١‏ ه . 
اللمع. طبعة البابي الحلبي, للشيرازيء المتوق عام 4/5 ه . 
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دفع العَارْض عن الأدلةِ الصَرعّة بالْجَمْع - د. مُحَمّد الْمُخار بن مُحَمّد الأمين 
مجمع الزوائد. طبعة مؤسسة المعارف»› للهيئمي» المعو عام لاحم ه. 
المجموع شرح المهذب, للنوويء المتوفى عام 51/5 ه2 طبعة أولى . 


. مراقي السعود إلى مراقي السعود, محمد الأمين بن أحمد زيدان, المتوفى 


عام ١78‏ ه. طبعة ابن تيمية . 


. مرآة الوصول على المرقاة, لملا خسروء المتوق عام 8/28 ه . 

. المستدرك للحاکم» المتوفى ٤٠٠٠٥‏ ه» طبعة حيدر آباد . 

. المستصفى» للغزالي» المتوفى ٠٠٠١‏ ه» طبعة أولى وغبرها . 

. مسند الإمام هد المتوفى عام ۲٤١‏ ه» طبعة الثقافة. 

. مشكاة الأنوار» لملا خسروء المتوق عام ۸۸١‏ ه» الطبعة الأولى. 
. مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» طبعة المكتب الإسلامي. 

. المصباح المنير» الطبعة الأولى» للفيومي» المتوفى ۷۷١‏ ه . 

. المغني, لابن قدامة, المتوفى عام 5 57 ه, طبعة هجر. 

. المغني» للخبازيء المتوفى عام 5919 ه» طبعة جامعة أم القرى . 


. المغردات في غريب القرآن. طبعة دار المعرفةء للأصفهاي» الموفى عام 


A o۲ 

المقاصد الحسنة. طبعة الخانجي, للسخاويء المتوفى عام 94٠01‏ ه . 

معجم مقايبس اللغة. طبعة دار الفكر, لابن فارس, المتوفى عام 98" ه. 
مقدمة ابن خلدون. طبعة دار الشعب, لابن خلدون, المتوفى عام 8/١٠/ه.‏ 
المنخول, للغزالي» المتوفى عام ه ٠ه‏ ه, تحقيق حسن هيتو . 

الموافقات. طبعة بتحقيق دراز» للشاطي, المتوق عام 9/9٠‏ ه . 
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5 نتائج الأفكار, لابن حجرء المتفوى عام ۸٥۲‏ ه» طبعة أولى . 
۷. نشر البنود على مراقي السعود. طبعة فضالة بالمغرب» لعبد الله العلوي, 
المتوى عام 1788 ه. 
۸. فاية السول. طبعة صبيح بالقاهرة» للإسنوي» المتوفى عام ۷۷١‏ ه . 
.٩‏ نيل الأوطار. طبعة الحلبي وغبرهاء للشوكاي المتوفى عام ٠٠٠١٠١‏ ه . 
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دفع العَارْض عن الأدلة الصَرعّة بالْجَمْع - د. مُحَمّد الْمْكار بْنْ مُحَمَّد الأمين 


فهرس الموضوعات 


المقدّمة ا ال ا 
الفصل الأول: في معنى دفع التعارض» والجمع» وشروطه ل 0 
المبحث الأول: معنى دفع التعارض OSS‏ 0 
المبحث الثاني : في معنى الجمع ولام وف ما لما وأ ولو م طر عأ وأ ا اخ ENE‏ 
المبحث الثالث: شروط الجمع FEE‏ 
الشرط الأول: ان باب oe‏ 2 
الشرط الثالث 00 a‏ 
الشرط الرابع: مكار ESSA‏ 216 1 
الشرط الخامس: EVES‏ 
الشرط السادس TEs Ok‏ 
الشرط السابع: TEN ees‏ 
الشرط الثامن: TENNER ae‏ 
الشرط التاسع ابالدم كيل دنا تسمه معي عي قالط مقر 41401 46 18142 171124 
الفصل الثاي : أوجه الجمع بين المتعارضين ومراتبه, وأمثلتها 1 
المبحث الأول: في أوجه الجمع بين المتعارضين» وأملتها Yeas‏ 
«الوجه الأول: O‏ 
«الوجه الثابي: 00011001 اا 
#الوجه الغالث: ماسو ع سو ومس جم ف هم 
المبحث الثابي: مراتب الجمع بين المتعارضين, وأمغلتها ام و ةة * 
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#المرتبة الأولى: عام وخاص SS a‏ 8 
«المرتبة الغانية: أن يكون اللفظ المؤول قويا في الظهور, بعيدا عن 
التأويل» لا ينقدح إلا بقرينة المققة سف سا1 
#المرتبة الثالغة: أن يتعارض عمومان» فيزيد أحدها على الآخر من وجه, 
وينقص عنه من وجه SER Ra E‏ وا بج N ON‏ 
#المرتبة الرابعة: أن يتعارض عموم, وقياس O sR SA‏ 
الخاجمة N RA SSS RS AEs SARE ARTE AS‏ 
فهرس المصادر والمراجع POA Aa‏ 
فهرس الموضوعات PVs RSS SR‏ 


لاس 





